المبحث الشَّال 
6 2 
طبيعة تعليل النّقاد المُتقدمين لأخيار «الصّحيحين,» 


هدفي مِن هذا المّبحث إيقاف القارئ على الشريعة التي اقتفاها تُقَادُ 
الحديث في تَعَامُلِهم مع «الصّحيحين» إجمالاء ورَسمٌ الخطوط العريضة التي 
خظّها التتعدموة مده فى "نقد ما في الكنانين + لتستنيرٌ بذلك بعض الذروب 
المُوحشة للجّدل القائم حول هذه المشكلاتِ عند المعاصرين» ولتنكشفَ 
اضطراباتٌ كثير مِمّن لم كم شيئًا من طرائق التّعليل لدئ الأسلاف» وإنّما هي 
أوجةٌ مَضفاضّة للنّظرٍ في الأخبار» تنَّسِعٌ لكل لابس ثوب زُورٍ في هذا الفنٌ؛ 


فنقول: 
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القطلب الأوّل 
أقسام الأحاديث المُعلة ي «الضّحيحين, من قِبَل المُتقدّمين 


لأجل أن تُفهمَ طبيعة التعليل القديم لأحاديثِ الكتابينء والّتي كانت سِمة 
للعمليّة التّقدية للمُحدَّئِين الأوَل» فتُتصوّر على مُراداتِ أصحابها ومناهجهم فيهاء 
سل سبل تحصيلها للمُبتدي بإيجاز» عبر ت ا نه ن ف جوا ن 
أربعةٍ أقسام نوعيّة كل قسم تُتبعه بحكيه ومسالكِ الأئمّة في التعامل معه. 

هذه الأقسام قد أشار إليها ابن حجر في معرض تقييمه لما وجه إلى 
أحاديث البخاري من تعليلات بقوله: «ليست كلها قادحة» بل أكثرها الجواب عنه 
ظاهرء والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب 


(ND, 4‏ 
عله تعسه) . 


فأمًا القسم الأوّل: فما أخرجه أحد الشّيخين مِن طريقٍ فيه كلامٌ» لكن جاء 
من طرق أخرئ صَحيحة في نفس كتابيهما. 

فهذا النّوع يِل التّاقد فيه الرّواية التي جاءت بهذا الإسنادٍ المُتكلّم فيه 
لا أصل الحديث؛ وهذا القسم أمره سهل لا إشكال فيه . 

واا القسم الثاني : فآن يُخرج الشَّيخان. أو أحدهما حديئًا من طربق مُكلّم 
فيه» وله طرق أخرئ أو شواهد عاضدة عند غيرهما مِن أصحاب المُصِئْفاتِ 
الحديئيّة . 


(۱) «هدی الساري» (ص/ ۰۳٤۸‏ ۳۸۳). 
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ولا إشكال في هذا القسم كسابقه. فإنَّ الحديث في النّهاية صحيحٌ وإن 


ضَعفٌ النقاد طريقّه الَّنىى في «الصّحيحين»» وقد يُصرّحون هم بصحّيّه مِن تلك 
ارق الأخرئ”" ؛ وإنّما يختار الشَّيخَان هذا الطّريق المُتكلّم فيه لفائدة ماء 
سيأتي عليها البيان. 


فهذان القِسمان الأوّل والئّاني حالُ أغلب المُعَلَّ في «الصّحيحين»! 


والشّيخان إِنّما أوردا أغلبٌ أمثلتهما في المُتابعاتٍ والشّواهد”" لا في 
الأصول”". إذ جَرَتَ عادَنتُهما في هذا النَّوع مِن الأحاديث علئ تخفيف جِدَّة التّقدٍ 
فيهاء بخلافي أصول الأبواب المُصِمَّاةٍ للصّحيح الصّرف. 


ثْمّ كثيرًا ما يكون غُرضُهما مِن إيرادٍ هذه الرّواياتٍ المُتكلّم فيها (الإشارةٌ 


إل الخلافي عليها)»› فإنّهما لا يكادان يرويان لفظا مُنتقدًا في «صحيحيهما» إل 
ويّرويان اللّفط الآخر الذي يُبيّن أنه مُنتّقدا)؛ فلا يصحٌ الاستدراك عليهما في مثل 


(0 


(0 
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انظر أمثلةً لهذا التصحيح من وجوه أخرئ لما نتّقد في «الصحيحين» في مقدمة تحقيق «التتبع 


والإلزامات» للدارقطني (ص/٦)۰‏ و«الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفل باحو ١/1‏ /). 
المتابعة: أن يُوافقَ راوي الحديث علئ ما رواه مِن قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمّن فوقه. 

يقول ابن حجر في «النّزهة» (ص/ 4/ا-70): «لا اقتصار في هذه المتابعة علئ اللّفظء بل لو جاءت 
بالمعنول لكفت» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي» وإن وجد متن يروئ من حديث صحابي 
آخر يشبهه فى اللّفظ والمعنولء أو فى المعنيل فقط فهو التّاهد. 

وخص قوم المتابعة بما حصل باللّفظء سواء كان من رواية ذلك الصّحابي أم لاء والشّاهد بما حصل 
بالمعنين كذلك» وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل». 


والمقصود بكلّ منهما هو. تقوية الحديث» ولذا فلا انحصار للمتابعاتٍ في التّقات» كما نبّه عليه 


ابن الصّلاح في «مقدمته» (ص/ 84) قائلا: «اعلم أنّه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من 
لا يحتجٌ بحديثه وحده» بل يكون معدودًا في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات والشّواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك». 

يقول السّخاوي في «فتح المغيث» (١/191؟):‏ «قد يكون كل من المتابع والمتايّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تحصل القرّة»! . 

انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدئ الشَّيخين في «الموقظة» للذهبي (ص/4-١8):‏ 
و«هُدی السّاري» لان حجر (ص/ .)۳۸٤‏ 

نبّه علئ هذا ابن تيمية في «منهاج المسئة» .)١١١/۷(‏ 
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هذه المواطنء ولو تنبّه النّاظر إلىل أن «الصّحيحين» ليسا كتابي سرد للحديث 
المتحضء بل هما من كتب التّعليل أيضًا -ولو على قلّته فيهما- لانحلّت له الكثير 
من الإشكالات المنتشرة اليوم بخصوص بعض أسانيد الكتابين. 

أو يكون إيراد الشَّيخان للسّند المُتكلّم فيه رغبةٌ للعُلرٌ في الإسنادٍء ويكون 
أصل حديثه مَعروفًا من رواية الثّقَاتِ؛ وبهذا أجاب مسلم أبا رُرعةً 
الرّازِيَ (ت174ه) حين بَلَّعْه إنكاره روايته فى «صَحيحه المُسند؛ عن رُواةٍ ضعفاء 
كأسباط بن نَصرء وقّطن بن نسيرء وأحمد بن عيسول» حيث قال: «إِنّما قلت: 
صحيح » وإنمًا أدخلتٌ من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قل رَواه الثقات عن 
شيوخهمء إلا أنه ربّما وفع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي. مِن روايةٍ مَن هو 
أوثق منهم بنزول» فأقتصرٌ علل أولئتك». وأصل الحديث معروف من رواية 
التقات»“. 

. م6 2 و ئ 

وهذا كله علئ فرض كون تلك التعليلات الموجّهةَ لأحاديث «الصَّحيحين» 
صحيحة في ذاتها! وإِلّا فإنَّ كثيرًا منها غير مُعتبر عند المُحمّقين" . 

أو يكون المُعلٌ لم يذكر ما ظاهره التعليل إلا على وجه الاحتمال". 

أو يكون إعلالهم يَسيرًا غير مُؤثْر في أصل صحَّةٍ الرّواية» بحيث يكون 
الجوابث عنه مُتَناو ه40 , 


.)٦۷٦/ص( «الضعفاء» لأبي زرعة الرازي‎ )١( 

(؟) كأن يُعلّل ابن القطّان الفاسي أحاديث باختلاط رُواتِها أو تدلييهم» ويتبيّن بجمع الرق أنَّ الرُواة عن 
المختلط قد أخذوا عنه قبل اختلاطه» أو أنَّ الشّيخين أو غيرهما خرجوها من ظرق صرّح فيها المدلس 
بالسّماع ونحو ذلك» انظر أمثلة لذلك في #«بيان الوهم والإيهام» (5/ 20751414 710). 

() ويُبِيّن هو نفسّه صوابٌ ما أخرجه السَّيحْان في نفس الكتاب» أو موطنِ آخرء كأحاديث مَروبة في 
«الصّحيحين» بالإجازة والمراسلة» ذكرها الدارقطني في «التتبم» (ص/ ۲۹۱» ٠٠٠)ء‏ ثم صرّح بأنَّ مثل 
هذه الأحاديث حُبَة في قبول الإجازة والمكاتبة» وكأنه يردٌ على بعض من لا يصّحح حديث المكاتبة» 
انظر «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعلیلها» لأبو بكر كافي (ص/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(4) كأن يُغْلْطَ الشيخين أو أحدهما في اسم راوء وهو يصحح الحديث لكن باسم الراوي الصحيح» انظر 
أمثلته في «الأحاديث المنتقدة في الصحیحین» 2599/١(‏ 191). 
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وبعد هذا البيانِ بأكملهء يأتينا اليومَ من جَهّلةٍ الإماميّة ومن يحذو حذوّهم 
في عَداوةٍ السّئنء من يطعنٌ في «الصّحيح" باكتشاففٍ رواة ضعفاء في بعض 
أسانيدهما! وهم يجدون البخاريً نفسّه يضعّفهم في كُتب التّراجم! فاستعصئ 
عليهم حل هذه المعادلة» لفرط جهلهم بمناهج التُصنيف الحديثئ» ثمّ جهلهم بأنَّ 
علماء الإسلام مُنّفقون على أن البخاريّ ومسلما قد يخرجان للضّعيف انتقاءً إذا 
نبت ضبظه لحديث معيّنء بأدلَّة مُعتبرة عندهم وقرائن» قذ مرّ ذكر بعضها ئف . 

وأما القسم الثّالث: فأنْ يُخْرجَ الشّيخان الحديتٌ المُتكلّم قيه: وله رامد 

وهذا القسم أقل القسمين السّابقين حديئًا في «الصّحِيحين»؛ فإذا انضّمَّ إليها 
ورودُها مِن أوجِهٍ أخرئ في أسائيدها ضَعف يُسيرٌء فلا رَيبٍ أنّها تَتَقرّى 
تمجموعيا» وركون. أكل أوالهنا أن كوا زه الكسن: 

ثم علئ «تقديرٍ توجيه كلام من انتقدّها عليهماء يكون قولّه مُعارِضًا 
لتصحيجهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك علئ غيرهما»"'"' . 

وأمًا القسم الرّابع والأخير: فما أخربجاه وأَعِلَّ ِعِللٍ ا لا يوجد له ما 
يُقوّيه . 

وهذا القسم صحيح الأصلٍ (في أغلبه)» لكن وَقَع في أحاديثه زياداتٌ 
مُرسَلة» أو مُدرجة» أو وهم مَا(©؛ ولا يصل مجموع أحاديثٍ هذا القسم إلا إلى 
حوس عع عن أو ا ن ل ١‏ 


)١(‏ ولتفصيل هذه المسالةء يُنظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم 
فيهم» لصالح الصيّاح (؟/ 0146). 

(؟) «هدئ الساري؟ لابن حجر (ص/۹٤۳).‏ : 

() كالحديث الطلويل :الذي رواه شريك بن أبي نمر في الإسراء» حُيث أنَّ أصله صحيح» لكن وقعت في 
روايته ألفاظ أعلّها كثير من الثقاد بلغت اثني عشر فقرةٌء لبعضها:شواهد» وبعضها أعلالها غير قادح» 
وبقيت ستة ألفاظ لا شاهد لهاء انظر تخريجها في «الإسراء والمعراج» للألياني (ص/53). 

(4؛) وهو عَدُ مصطفيل باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» (ص/ 77): ومنه استفدت هذا 
التقسيم للاحاديث المُعلّةَ عندهماء. وتجد في الكتاب أمثلةٌ كثيرة عن كل قسم من الأربعة التي ذكرتهاء = 
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وفي هذا القسم يقول ابن تيميّة: «كذلك التّصحيح لم يُقلّد أئمّة الحديث فيه 
البخاريّ ومسلمّاء بل جمهور ما صَححاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث صَحيحًا 
مُتَلقّى بالقّبول» وكذلك فى عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نَظر أثمّةٌ هذا الفنّ فى 
كتابيهما» ووافقوهما على تصحيح ما صخُحاه» إلا مواضحَ يسيرة نحو عشرين 
حدیًا› غالبها فى مُسلمء انتقدّها عليهما طائفة من الحمًاظ» . 

ويقول ابن حجر: «جملة أقسام ما انتقده الأئمّة على «الصحيح»ء قد 
حرّرتهاء وحقّقتهاء وقسّمتهاء وفصّلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع 
الكتاب -يبحمد الله- ِل التادر»" . 


= غير أن المؤلّف زاد قسمًا خامسًا جعله للأحاديث التي ذكر فيها الناقد تعليلاء ثم رجح ما أخرجه 
الشيخان» أو ضكّف التّعليل هو نفسه؛ كما فعله الدارقطني مرّات» لكن استغنيتٌ عن هذا القسمء لأنه 

.)۲٠١/۷( «منهاج السنة» لابن تيمية‎ )١( 

, 07817 ۰۳٤۸ «هدئ الساري» (ص/‎ )١( 


A 


التطلب الثاني 
2 ت ۳ 93 اطق ر 2 
تصدير الأمَّةَ للضّحيحين فرع عن نقد مُحققيها لهما 


الحال أن مَزْيّة ال وجَلالّتهما ثابتةٌ بوت الجبال الرّواسي» 
متب غير رَ سبيلٍ المؤمنين» ؛ وهذا الإجماع م 
علمائهم إِنّما هو على جمهور ا «الصحيحين»» لا على كل حرفي فيهما 
علئ حِدَة» هو في ذاته فضيلةٌ لم يبلغها غير الشّيخان. 
مختلفة» فلم يرج عليه منها إلا دراهم معدودة» وهي مع هذا مغْيّرةٌ لنسست 
مَغشوشة مَحضةً: فهذا إمام في صَنعته! 
فالكتابان سَبعة آلافٍ حديث وگسر""» واشتمالهما على أحرّف يسيرة 
ځولِفا فيها ِن حُذَّاقٍ القن لا يَعبُهما في شيء» بل مُحمدةٌ استحمًا عليها التَّنويه 
٠. 00 00 5 4 3‏ 8 2 الى 6 
هذا الفنّ» وو تصيرتهما في انتقاء.المتون» و احتياطهما في. تصحيح 
الأسنانيد. 


«لا يهوّن مِن أمرهما إلا مبتيخ م 


.)۲١۲/۱( «حجة الله البالغة» للدهلوي‎ )١( 
.)١١١/۷( (؟) «منهاج السنة» لابن تيمية‎ 
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هذا لنفهمّ مُستندَ ما الْبّْ عليه قَبول الأَمّةِ للكتابين؛ لم يكن أبدًا أمْرًا 
اعتباطيًا أو ناشئًا عن تعصّبء بل الإجماع المّذكور مَردُه إلئ اختبارٍ المُتخصّصينٌ 
وتوافقهم في الحكم العام عليهما؛ على خلاف ما اذعاه (جُجولدزيهر) من «أنَّ مِن 
الخطأ اعتقادٌ أنَّ مَكانة هذين الكتابين مَردُها إلى عَدم التّشْكيكِ في أحاديثهماء 
أو نتيجةً لتحقيق عِلميٌء فسُلطَانٌ هذين الكتابين يَرجع لأساس شَعبِيٌ لا صِلةً له 
بالتّدقِيقٍ الحُرٌّ للنصوضء هذا الأساس هو إجماعٌ الأمّة)30" , 

ولم يكن للمُتأخُرون مِن حَمّلة الشَّرِع أن يخفوا هذه التّقدات «للصّحيحين» 
ويطمسوها عن العامّة -كما يفتريه بعض من يلقي الكلام عل عواهنه- بل علئ 
العكس من ذلك! تّراهم يُلقّنونَنها صغارٌ اللَبِةٍ في حلقات التّدريس لمتون 
المُصطلّح؛ لعلمهم بأنْ ما أكْسَبَ «الصّحِيحين» هذا القّبول العارم» ورَفْعَهما علئ 
سائرٍ مُصَئَّفاتِ الشنة» هو تَظافر المُحقَّقِينَ على مُناقشتهماء وفرز ما فيهما مِن 
عِلّلء وبلوغهم في تَقييمهما النّْسبةَ العاليةَ من حيث إصابةٍ غرّض مُصَلْفَيْهما . 

نعم؛ قد يَحيجب الرَّبّانيُونَ مِن العلماء على عَوامٌ النّاسِ ذكرٌ تفاصيل 
الخلافٍ في أحاديثٍ «الصّحِيحَين»» ومبعتٌ كل ناقدٍ في تعليله وطبيعتّه» فَإنَّ 
أغطان العَامّة تَضيق عن استيعاب ذلك في الغالِب! بل قد يؤول إلئ مَفْسدةٍ 
التّشْكُك في هذا العلم وانتقاص أئمّيه! - 

وهذا من البصائر التي ضمّنها أبو داود (ت7!/6ه) رسالته لأهل مکة حين 
أوصاهم بقوله: «..ضَررٌ علئ العامّةٍ أن يُكشّف لهم كل ما كان مِن هذا الباب 
فيما مَضئ من عيوب الحديثء لأنَّ عِلمَ العامة يقر عن مثل هذا». 

وأجمل منهء ما أعقبّ به ابن رَجب (ت460لاه) هذه الوصيّة حين قال؛ 
«هذا كما قال أبو داودء فإِنٌ العامة تقر أفهامهم عن مثلٍ ذلك>» ورتها شاء 
)١(‏ «دراسات محمدية» (ص/5726). 
(۲). «رسالة أبي داود إل أهل مكّة؛ (ص/١7).‏ 


ظنيح بالحديف جما اا سما ذلك وقد تسلّط كثيرٌ مِمّن يطمَنُ في أهلٍ 
الحديث عليهم بذكر شيءِ من هذه الكّلء وكان مَقصوده بذلك الظطعن في 
الحديث جملةً والتتشكيك فيه)(١»!‏ 


. .)٥۷/۱( «شرح علل التّرمذي»‎ )١( 


۷1 


المطلب الثالث 
كلام المتقدّمين ف «الصَّحِيحَين 
یر هه ¢ E‏ 
أغلبه قي رسوم الأسانيد دون رَدَ للمتون 


بتتبع الانتقادات الموجهة من أئمة العلل إلى أحاديث «الصحيحين»»› والّتي 


ب في مجمرعها زهاءً (عِشْرينَ وأربعمائة) حديثٍ مُتگلٌم في ¢ نجد أغلبّ هذه 
الإعلالاتِ مجه إلى الصنعة الإسناديّة البحتة”" . 


وذلك أن زاينا الدّارقطنيّ وغيرّه يَتكلّمون في سَندٍ مُعيّنِ؛ ومن وجه خاص 
لا مُطلقًاء كأنْ ا طريقًا او حاط في إسناده» أو زادً راويًا 
أو أسقطه وسكا أو أنَّه ا وفيه ضعفء أو أن الإسناد مضطربتء. 
أو مُرسّل» أو مَوقوف . . إلخ"؛ فأكثر استدراكاتهم على الشَّيحْينٍ تما هو فدح 


)١(‏ أوصلها مصطفئ. باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصُحيحين» إلى ثلائمئةٍ وستة وتسعين (97؟) 
حديئّاء واستدرك عليه عبد الله القحطاني ثلاثين (0©) حدينًا أعلّها الدارقطني في «العلل» لم يذكرها 
الباحث الأوّل في كتابهء وذلك في رسالته العلميّة «أحاديث الصّحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه 
العلل وليست في التتبع» (ص/8). 

(1) انظر مصداق هذا في أنواع الأحاديث السبعة المنتقدة علئ «الصحيحين» في «هدئ الساري» لابن حجر 
(ص/ .)۳٤۷‏ . 

(۳) لم أقف على تعليل متنئ للدراقطني لأحاديثِ «الصحيحين؛ إلا في يثالين: 
ما أخرجه من حديث جابر ضيه قال: قال رسول الله يك وهو يخطب: «إذا جاء أحدّكم والإمام يخطب 
أو قد خرج فليصل ركعتين»»" حكم عليه بالشذوذ في «التّتبه» (ص/۳۱۸)ء وأجابٌ عنه ابن حجر في 
«هدئ الساري» (ص/ 700) . = 
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في 


بغضن نما أورداه من اساند ) غير مُخرج لمتونٍ الحديث من حير الصحة . 
أمّا كلام النقاد فى ذات المتونِ فقليلٌ جدَّاء اخراك اي أكثره 


إلى طرف من انمتن لا أصلهء كوعوافي و أو شذوذه» أو قَلْبِ فيه ونحو 
ذلك ؛ اللّهم | إلا في النّادر الخد وهم في ذلك يُرجعون خلل المتن إلى 
سببه في الإسناد. 


فأين هذا مِن منهج مَن يروغ علئ أحاديثهما ضَرْبًا باليّمين لأدنئ إشكالٍ 


يتَومّمه في متونهماء ولا هو يُبالي بالنّظر إلى مكمن الحلل في إسناده؟! 
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(۳) 


وما 00 خكم علي قول عمر فيه : 
.. ولا سُنّة نبيّناء بالشّذوذء في كتابه «العلل» .)١45-141/7(‏ 

وقلت هنا: (أكثر)» تفاديًا لما وقع فيه بعض الأفاضل مِن تَعميم الدّفع عن كل الأحاديث المُنتقدة» لما 
مر معنا من كون بعض الأئمّة قد علَّلوا اجاديث في «الضحيحين؟ تعليلًا حقيقياء يودي بالحديث إلئ 
الرَّدِء وخاصّةٌ أمثلة هذا موجودة في القسم الثّالك والرّابع من أقسام الأحاديث المُعلّة الي ذكرت انما . 

وبه نعلم خطأ ما أطلقه (أحمد شاكر) في تحقيقه ل «مسند أحمد» (5/ 067) من دعواه أنَّ انتقادات 
الأئمّة لما انتقدوه فيهما ليس غرضها إِلّا بيان الأصحّ من أوجه الحديث فحسبء مع التّسليم بكون ما 
في «الصّحيحين» صحيح كله ؛ فتراه يقول في ذلك: «غْلا بعضّهمء فَزِعَم أن في الصّحيحين أحاديث غير 
صحيحةء إن لم يزعم أنّها لا أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الآئمّة لأسانيد قليلة فيهماء 
فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدّمين الّذين أرادوا بنقدهم أنَّ بعض أسانيدهما خارجة عن الدّرجة العُليا 
من الصّحة التي التزمها الشّيخانء لم يريدوا أنّها أحاديث ضعيفة قظ». 

وتبعه علئ مثل هذا الإطلات بعض من تصدّئ للذّب عن الصّحيحين من المعاصرين» كالّذي وقع فيه 
الباحثون في موسوعة «بيان الإسلام» (77/5) مِن دعوئ أنَّ إجماع علماء الحديث علئ أنَّ أحاديث 
ل ْ 

وهذا نموذج من الأخطاء النّقليّةِ التي يَستمسك بها أولئك الطلاعنون» للنّهوينِ من ردودٍ أهل السّنة» 
والسّخرية من تقريراتهم» للأسف. 

انظر تقرير هذا في «صيانة صحيح مسلم» لابن الصّلاح (ص//97١)»‏ و«النكت 5 مقدمة ابن الصلاح» 
للزرکشي (۲۷۸/۱). 

من أمثلته: ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۲١۱۳ء‏ برقم )٤٠٠:‏ من طريق الزُهري قال: أخبرني 
سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة له قال: «شهدنا يبر . ٠.‏ فأصل الحديث صحيح» إلا قوله في 


آخره: «قُم يا بلال فادّن u...‏ فمدرج في رواية شعيب التي خرّج البخاري» كما قرّره ابن حجر في 


«هدئ الساري» (ص/۳۷۰۰) . 


“YY 


